أ-د/إبراهيم أبراش
لماذا لم يتم تفعيل قرارات الشرعية الدولية ؟
(دراسة نقدية لمنهج تعامل الفلسطينيين والعرب مع قرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية)
مقدمة: 

بفعل المأزق الذي وصلت إليه منظمة التحرير الفلسطينية في نهجها النضالي السياسي والعسكري  لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية المشروعة والمنصوص عليها في الميثاق الوطني الفلسطيني ، اضطرت المنظمة إلى إعادة النظر في المرجعية التي تستند إليها في المطالبة بالحقوق السياسية الفلسطينية ، فمن الشرعية التاريخية والثورية التي تحدد الحقوق الفلسطينية بكامل ارض فلسطين التاريخية الممتدة من النهر إلى البحر ، انتقلت إلى الشرعية الدولية وتحديدا قرار مجلس الأمن 242 الذي يتعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة كمناطق محتلة ويطالب إسرائيل بالانسحاب منها –مع تضارب في تفسير القرار- ، ومن الشرعية الدولية انتهى الأمر بمنظمة التحرير  للغرق في متاهات الشرعية التفاوضية ، وهي شرعية في ظل موازين القوى القائمة ما بين الشعب الفلسطيني الذي نصفه تحت الاحتلال ونصفه الآخر في المنافي من جهة وإسرائيل والحركة الصهيونية من جهة أخرى ، هي أقرب إلى شريعة الغابة ، يفرض فيها القوي شروطه،  ويخشى أن ما سيحصل عليه الفلسطينيون إذا اقتصروا على الشرعية التفاوضية سيكون أقل مما تمنحه الشرعيتان السابقتان .

وهكذا في كل مرة تتعثر فيها المفاوضات ما بين  الإسرائيليين والفلسطينيين وتكون إسرائيل مطالبة بدفع استحقاقات التسوية والانسحاب من الأرض المحتلة عام 1967 ، -إلا وعادت لتطرح عدم الربط ما بين التسوية وقرارات الشرعية الدولية . قالها نتنياهو ومن بعده باراك بعد توليه السلطة، فعلى إثر فشل المفاوضات مع الفلسطينيين في كامب ديفيد الثانية  زعم بأن لا علاقة ما بين التسوية وقرارات الشرعية الدولية   وكررها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية الياكيم روبنشتاين حيث قال إن قرار مجلس الأمن رقم 242 لا ينطبق على الأراضي الفلسطينية، واليوم مع حكومة شارون يتجسد رفض الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية من خلال الممارسة الإسرائيلية على الأرض. 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بالربط ما بين التسوية وقرار 242 و 338، فان واقع ممارساتها الفعلية باستعمالها لحق النقض في مجلس الأمن ضد كل قرار يدعو إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية وأيضا سكوتها على الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتخليها عن دور الوسيط النزيه في المفاوضات ، كل ذلك يؤكد أنها لم تعد تعترف بقرارات الشرعية الدولية كقاعدة لتسوية النزاع في المنطقة ،وقد تأكد الأمر بتصريحات لأكثر من مسئول أمريكي بأن الضفة وغزة هي ارض متنازع عليها ، ومنهم وزير الدفاع رامسفيلد ، وكذا صرح روب مالي مستشار الرئيس الأمريكي السابق كلنتون في ندوة عقدت في غزة حيث  قال إن على الفلسطينيين أن ينسوا الشرعية الدولية كمرجعية لاستعادة حقوقهم لان مراكز القرار في الولايات المتحدة لم يعودوا يعتمدونها كأساس للتسوية .و بعد غزو أمريكا للعراق ضدا عن قرارات الشرعية الدولية لم تعد أمريكا متحمسة مع أي صراع انطلاقا من الشرعية الدولية ومن قرارات الأمم المتحدة. هذا بالإضافة إلى أن السياسة الرسمية العربية أخذت تقفز عن قرارات الشرعية الدولية في تعاملها مع المشكلة  .

واليوم وبعد تكرار المماطلات الإسرائيلية وتعدد اللاءات بخصوص الاستيطان واللاجئين والقدس  ومع بناء جدار الفصل العنصري،يتجدد الحديث عن دور الشرعية الدولية وضرورة اخذ الأمم المتحدة لدورها في عملية التسوية ، وضرورة المطابقة ما بين الشرعية التفاوضية والشرعية الدولية ،أو أن تبنى الأولى على الثانية دون غموض .

المشكلة لا تكمن في القرارات بحد ذاتها ، لأنها قرارات جاءت محصلة لتوازنات دولية داخل الأمم المتحدة في فترة محددة من تاريخ النظام الدولي ، ولا يمكننا أن ننتظر من المنتظم الدولي الذي تحكمه الدول الخمسة الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ،أن يقر بالحقوق المشروعة للفلسطينيين وللعرب كما يراها العرب ولا أن يُفرض على إسرائيل الالتزام بهذه القرارات ، إن المشكلة كمنت وتكمن – بالإضافة الى الرفض الصهيوني والتواطؤ الأمريكي - في أسلوب تعامل الدول العربية والسياسيين العرب والفلسطينيين مع الشرعية الدولية ، بحيث لم يفصلوا بين ما هو سياسي داخلي وما هو قانوني دولي ، ما بين الخطاب الموجه للعالم والخطاب الموجهة لجماهيرهم لتحميسها أو للتغرير بها ، بل إن البعض تعامل مع الأمم المتحدة وكأنها دار ندوتنا أو أحد دواويننا ، ندعوها متى نريد ونتجاهلها متى نريد   ! 

كل هذه الأمور تحتاج إلى توضيح ، والسؤال المركزي هو لماذا تم تغييب دور المرجعية الدولية كأساس للتسوية ؟ واليوم ومع عرض قضية جدار الفصل العنصري على محكمة العدل الدولية ، ما هي الإستراتيجية التي على الفلسطينيين أن يتبعوها لتفعيل البعد الدولي للقضية الفلسطينية ؟

ملابسات الانتقال من الشرعية التاريخية إلى الشرعية الدولية

الإعلان في الجزائر عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وما صاحب ذلك من اعتراف بقرارات الأمم المتحدة وبالتالي الاعتراف بإسرائيل ،وجد استجابة حذرة ومشككة من الولايات المتحدة حيث اعتبرت أمريكا أن  إعلان الاستقلال في الجزائر كان مبهما من حيث تحديد المرجعية القانونية الدولية ،و بدأت اتصالات سرية وعلنية شاقة مع المنظمة وعبر وسطاء متعددين، كان الهدف منها أن تعترف المنظمة بوضوح بالشروط الأمريكية –الاعتراف بالقرارين 242و338 تحديدا ،ونبذ الإرهاب والاعتراف الواضح بإسرائيل - . فمباشرة بعد دورة الجزائر دشنت المنظمة حملة دبلوماسية توجهت أساسا إلى أمريكا وأوروبا هدفها كسب تأييد دولي للمطلب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعقد مؤتمر دولي للسلام ، وخلال جلسة الجمعية العامة في جنيف يوم الثالث عشر من ديسمبر 88 ألقى أبو عمار خطابا تضمن مبادرة فلسطينية للسلام اعتقدت القيادة الفلسطينية أنها مستوفية للشروط الأمريكية وهو ما سمي بهجوم السلام الفلسطيني.

لم تقتنع الإدارة الأمريكية بما ورد في مشروع السلام الفلسطيني ،معتبرة أن الخطاب كان عاما جدا ولم يلتزم بدقة بالشروط الأمريكية ،ويبدو أن ما كان يزعج أمريكا هو التأكيد الفلسطيني على مجمل قرارات الشرعية الدولية و التأكيد على الصيغة الدولية والإشراف الدولي على مؤتمر السلام، بينما الولايات المتحدة كانت تريد غطاء دوليا رمزيا وان تكون كل العملية السلمية تحت إشرافها ، بالإضافة إلى أن أبو عمار تحدث عن إدانة الإرهاب بشكل عام وأمريكا أرادت منه أن يستعمل تعبيرات أكثر شدة وأكثر وضوحا ،ولم يهدأ بال الأمريكيين إلا بعد أن قرأ أبو عمار بيان في المؤتمر الصحفي الذي عقده في 14/12 أطلع عليه مسبقا  شولتس ،يلبي الشروط الأمريكية ، وبعد ساعات بدأ الحوار الفلسطيني الأمريكي.

دون تجاهل الظروف الصعبة التي كانت تعيشها المنظمة والشعب الفلسطيني بشكل عام ،فقد كان التوجه الفلسطيني نحو التسوية السياسية على قاعدة قراري مجلس الأمن 242 و 338 دون غيرهما توجها  لا يخلو من مخاطرة ،وخصوصا أن التحرك نحو التسوية لم يكن بمبادرة دولية أو تحت إشراف الأمم المتحدة بل جاءت ضمن التصور الأمريكي للتسوية وفي إطار الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة. 

وهكذا استطاع الأمريكيون وبمباركة ودعم عربي –خصوصا مصري وأردني وسعودي  -أن يجروا القيادة الفلسطينية إلى مواقعهم ويلزموها بشروطهم بحيث فقدت مبادرة السلام الفلسطينية روحها وما كانت تتيح من ضمانات للفلسطينيين بإمكانية تسوية عادلة تقودها الأمم المتحدة ،وقد اتضحت حقيقة الأهداف الأمريكية  من خلال البيان الذي صدر عن شولتس في نفس يوم القبول الفلسطيني بقراري مجلس الأمن والموافقة على الشروط الأمريكية ، حيث صرح بوش قائلا :(إن منظمة التحرير الفلسطينية أصدرت بيانا اليوم قبلت بموجبه قراري الأمم المتحدة 242و338 واعترفت بحق إسرائيل بالوجود بسلام وأمان ونبذت العنف ، وكنتيجة لذلك تعلن الولايات المتحدة استعدادها لحوار جوهري مع ممثلي المنظمة ،…) ،ويستطرد قائلا (لا يوجد هنا-يقصد بالبيان –ما يعني ضمنيا قبولا أو اعترافا من قِبل الولايات المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة ، إن موقف الولايات المتحدة هو أن مصير الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكن أن يتحدد بقرارات فردية من أي طرف بل من خلال عملية تفاوضية .إن الولايات المتحدة لا تعترف بإعلان الاستقلال الفلسطيني ) وهذا يعني أن الولايات المتحدة منذ البداية لم تعترف بالضفة وغزة كأراض محتلة على إسرائيل أن تنسحب منها ، بل كأرض متنازع عليها ، يُنظر بأمرها من خلال المفاوضات .

ما بين بداية الحوار الأمريكي الفلسطيني وتوقفه يوم 20/6/90 شهدت المنطقة كثافة في الاتصالات وتعددا في المبادرات ، فبالإضافة إلى مبادرة شولتس طرح الإسرائيليون مبادرة والمصريون كانت لهم مبادرة بالإضافة إلى مبادرة شيفاردنازه ، وقد استغلت الولايات المتحدة هذا التهافت على التسوية من اجل إفقاد المرجعية الدولية قيمتها واستبدالها بمرجعية التفاوض ولا باس أن تكون مفاوضات في مؤتمر ولكنه ليس دوليا ، فهي كانت تريد أن لا تحضر المنظمة كطرف مساو لبقية الأطراف وان لا تستمد الحقوق الفلسطينية من قرارات الأمم المتحدة بل مما يتم الاتفاق عليه على طاولة المفاوضات . 

هذا التصور الأمريكي للتسوية تم صياغته بمبادرة مكونة من خمس نقاط أعلن عنها يوم  6/12/89 وحملت أسم وزير خارجيتها جيمس بيكر.لا تتطرق المبادرة لمنظمة التحرير ولا تعترف بصفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني كما أنها تتجاهل قرارات الشرعية الدولية ولا تتطرق للمؤتمر الدولي للسلام  ،أهم ما جاء في هذه المبادرة فتح حوار ما بين إسرائيل ووفد من الفلسطينيين يتم تشكيله بعد استشارة مصر وإسرائيل وأمريكا ، بمعنى أن لإسرائيل  الحق في تحديد من ستتفاوض معهم ،وفي النقطة الرابعة جاء : (إن الحكومة الأمريكية تفهم أن مشاركة إسرائيل في الحوار ستكون على أساس مبادرة الحكومة الإسرائيلية ، وان الولايات المتحدة تفهم أن الفلسطينيين سيأتون إلى الحوار ولديهم الاستعداد لمناقشة فكرة الانتخابات والعملية التفاوضية بما يتفق مع المبادرة الإسرائيلية) وهذا لم يمنع من أن تعطي المبادرة للفلسطينيين إمكانية (أن يقوم الجانب الفلسطيني بإثارة قضايا متعلقة بوجهات نظرهم حول كيفية نجاح الانتخابات والمفاوضات).

 ولان المبادرة الأمريكية  حضت بتأييد مصري و لأن الحكومة الإسرائيلية آنذاك كانت ائتلافية يشارك فيها حزب العمل الذي لو يكن يخف تأييده للتسوية السلمية فقد أعطت المنظمة موافقتها الأولية ولكنها طلبت توضيحات من الإدارة الأمريكية ، ردت الولايات المتحدة على المطالب الفلسطينية بإرسال مذكرة توضيحية بواسطة مصر وذلك يوم 16/11/89 ، ومما جاء في المذكرة التوضيحية (قيام القوى السياسية النشطة في الساحة الفلسطينية بتسمية الممثلين الفلسطينيين المشاركين في الحوار ، وان الوفد الفلسطيني سيضم عشرة أشخاص ، ثمانية منهم من المناطق المحتلة واثنان من الخارج ) ومع ذلك أعطت لإسرائيل حق النقض  حيث استطردت تقول (إن أمريكا لا تستطيع ولن تحاول إرغام إسرائيل على الجلوس مع أناس لا تقبل بهم كشركاء في الحوار).وكنوع من الترضية للمنظمة ، دون أن يكون ذلك ملزما لأمريكا أو لإسرائيل نصت المذكرة التوضيحية على (أن أمريكا لن تعارض قيام الفلسطينيين بالمطالبة بنقاش قراري مجلس الأمن 242و338 والحاجة لمؤتمر للسلام ).

بالرغم من أن التوضيحات لم تقلل من التراجع الواضح للولايات المتحدة عن تصريحات سابقة ، فقد أرسلت المنظمة في يوم 18/11/89 ردها إلى الإدارة الأمريكية وفيه تعلن قبولها بخطة بيكر مؤكدة على ما يلي  :-

(1-استعدادها لإجراء حوار بين وفد من المنظمة يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل وخارج الأراضي الفلسطينية ووفد من الحكومة الإسرائيلية .

2-أن يكون جدول هذا الحوار مفتوحا وبدون شروط ،يطرح فيه كل وفد ما يشاء من موضوعات ….

3-أن يجري الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة والدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن ومصر والسويد .

4-أن يكون هذا الحوار خطوة تمهيدية نحو عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي يعقد تحت إشراف الأمم المتحدة وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ، وتشارك فيه كافة أطراف الصراع في المنطقة  وتحضره الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للوصول إلى الحل العادل والشامل في المنطقة).

وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن الفلسطينية، حيث شهد عام 1990 أحداثا ضربت بالصميم كل مراهنة فلسطينية على تسوية مشرفة تكون الانتفاضة وما تبقى من تضامن عربي  أهم أوراق القوة التي تدعم المفاوض الفلسطيني ، أحداث بدأت بانهيار الحكومة الائتلافية في إسرائيل 16/3/90 وتلاها توقف الحوار الأمريكي الفلسطيني في 20/6/90 ، ثم بداية انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية ،إلا أن الزلزال الأكثر هولا  الذي زلزل المنطقة وأثر سلبا على القضية الفلسطينية وما يزال هو حرب الخليج الثانية التي اندلعت على اثر الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس 90 ،هذه الحرب التي أحييت مجددا تفاعلات التسوية السلمية ولكن في عالم متغير ، فالعالم بعد حرب الخليج ليس هو ما قبله .

إن المدقق في البيانات والوثائق المشار إليها أعلاه فيما يخص المرجعية الدولية ،سيلاحظ التبدل الكبير بل التلاعب الخطير في مفهوم الشرعية الدولية  ونجاح أمريكا في النهاية على قصر هذه الشرعية على تفسير غامض لقرار 242 دون غيره بل تمكنت أمريكا من أن تفرض على المفاوضين الفلسطينيين والعرب أن تكون المفاوضات المقبلة ليس في إطار دولي لتطبيق هذا القرار بل على أساسه مما أفسح المجال لتفسيره بما يخدم مصلحة الأقوى أي إسرائيل  ،كما استطاعت أن تلغي المطلب الفلسطيني والعربي بان تكون المفاوضات في إطار مؤتمر (دولي) وتم الاتفاق بدلا من ذلك على تسمية مؤتمر للسلام دون كلمة –دولي – .

في خضم حرب الخليج الثانية واستغلالا لانهيار النظام الإقليمي العربي والاتحاد السوفيتي ،والمأزق الذي وجدت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها فيه نتيجة الحرب ، عقد مؤتمر مدريد للسلام  1991 وتلاه وقعت اتفاقية اوسلو 1993 وما تلاها من اتفاقات بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة. لا شك أن الموقف الأمريكي عرف تحولا واضحا من حيث الاعتراف بمنظمة التحرير وقبولها الممثل الوحيد للفلسطينيين ،ومن حيث تأسيس التسوية على أساس قراري مجلس الأمن المشار لهما ،إلا أن هذا التحول لم يكن تحولا استراتيجيا بقدر ما كان تحركا سياسيا فرضته ظروف الحرب التي شنتها أمريكا على العراق بقرار من مجلس الأمن وما نتج عن ذلك من ارتفاع الأصوات المنددة بازدواجية المعايير في التعامل الأمريكي مع قرارات الشرعية الدولية .فكانت الإشارة إلى قراري مجلس الأمن 242 و  338 لإسكات العرب والمنددين بازدواجية المعايير. ومن جهة أخرى فان نصوص اتفاقية اوسلو نسفت روح قراري 242 و 338 وأفقدتهما قيمتها الدولية  وذلك من خلال غياب الأمم المتحدة عن المفاوضات بداية وعن رعاية الاتفاق نهاية ، هذا بالإضافة إلى أن آلية تطبيق اوسلو كانت تسير بخط معارض لمقتضيات الشرعية الدولية ، بحيث كانت محكومة بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وليس تطبيقا لقرارات دولية.

من خلال ما سبق يمكن فهم لماذا لم يتم تفعيل قرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية؟ ولماذا تراجع تموقع قرارات الشرعية الدولية كمرجعية للتسوية السلمية وإحلال محلها شرعية جديدة هي الشرعية التفاوضية ؟، وحتى ندرك أسباب هذا التراجع، يستحسن أن نحدد ما هي قرارات الشرعية الدولية حول القضية ؟ وما قيمتها القانونية ؟ وما مدى إلزاميتها ؟ وكيف تعاملنا معها ؟ 

غياب تعامل عقلاني مع قرارات الشرعية الدولية

قبل مقاربة الإشكالية مقاربة قانونية مجردة تتناول مفهوم الشرعية الدولية و الغموض المتعمد و الازدواجية في التعامل الأمريكي والغربي مع قرارات الشرعية الدولية وخصوصا المتعلقة بالشرق الأوسط ،لا بأس من رصد ملابسات صدور القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأسلوب التعامل الفلسطيني والعربي معها.ذلك انه بالرغم من خطاب الشرعية الدولية الذي بدأت المنظمة تتبناه وتبني على أساسه التعامل مع القضية في مرحلة التسوية السياسية  ،إلا أن الملاحظ أن المنظمة لم تكن تتوفر على استراتيجية واضحة للتسوية السلمية على أساس قرارات الشرعية الدولية ، فقد دخلت معترك التسوية السياسية والشرعية الدولية ولسان حالها يقول فلندخل ونرى ماذا سيحدث  !. وكان لابد لهذه السياسية أن تؤدي إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم .

لا ريب أن كل ما صدر عن الشرعية الدولية من قرارات وتوصيات بشأن القضية وإن كان لا يرق إلى طموحات الشعب أو يتطابق مع حقوقه التاريخية إلا أنه يعد مكسبا يجب التمسك به والعمل على مراكمته .قرار  التقسيم 181 لعام 1947 وقرار عودة اللاجئين 194 لعام 1949 والقراران 242 و338 ،وكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن او عن الجمعية العامة منذ 1970 حتى القرار الأخير الذي أحال قضية الجدار الأمني- جدار الفصل العنصري- إلى محكمة العدل الدولية لتعطي رأيا استشاريا ، بالإضافة إلى اتفاقات جنيف ولاهاي الخاصة بالأراضي المحتلة وكيفية التعامل معها … كلها إنجازات تضفي طابعا دوليا على القضية الفلسطينية وتكرس وجود الشعب الفلسطيني كشعب خاضع للاحتلال ،وتنقل قضيته ومعاناته إلى العالم في وقت أصبح فيه للإعلام وللرأي العام العالمي تأثيرا في تطور الأحداث في مختلف بقاع العالم .

المشكلة لا تكمن فقط  في هذه القرارات بل أيضا في فهم ملابسات صدورها وفي كيفية التعامل معها فلسطينيا وعربيا وإسرائيليا وأمريكيا.

1 -على مستوى أسباب صدورها :

إلى حين قيام منظمة التحرير الفلسطينية وبالرغم من وجود قرار التقسيم الذي ينص على قيام دولة (عربية) إلى جانب الدولة اليهودية ،كانت القضية تُطرح في المحافل الدولية كقضية لاجئين ، و لم تتحول نظرة العالم إلى الفلسطينيين إلا بعد أن حمل الفلسطينيون السلاح ومارسوا الكفاح المسلح ،فالبندقية هي التي جعلت العالم يتعامل معهم كشعب له قضية سياسية، يناضل من اجل الاستقلال وتقرير المصير .

بدأ العالم يكتشف ،بفعل النضال الفلسطيني وبفعل وجود المعسكر الاشتراكي وحركة التحرر العالمي، أن هناك شعب له هوية وله قضية وطنية سياسية لا مجرد لاجئين ، ومنذ ذلك الوقت بدأت الأمم المتحدة تتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور مختلف وبدأت تصدر قرارات سياسية تتعلق بالشعب الفلسطيني ،قرارات وتوصيات تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بالنضال لاسترداد حقوقه وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره و تندد بالسياسة الاستعمارية الصهيونية في فلسطين . كانت الموجة الأولى من تكثيف التعامل الدولي مع القضية هي الفترة الممتدة ما بين  1968و1982  و التي شهدت صدور أهم القرارات الدولية حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني بشكل عام، هي نفسها مرحلة تصاعد الكفاح المسلح الفلسطيني وتصاعد التأييد العالمي له ،ففيها-1974-  تم  الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني وتم قبول المنظمة كعضو مراقب في الأمم المتحدة ،وفيها-1975- صدر  قرار الجمعية العامة  الذي يساوي ما بين الصهيونية والعنصرية ،وكانت المرحلة الثانية هي خلال سني الانتفاضة الأولى ثم الانتفاضة الثانية  …فما الذي نستنتجه من ذلك ؟.

نستنتج مما سبق أن الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية وما صدر عن  الأمم المتحدة من قرارات وتوصيات تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني لم يأت كمنحة من أحد بل جاء كتجاوب من المنتظم الدولي مع النضال الفلسطيني ،فالبندقية الفلسطينية والشهيد الفلسطيني والمعتقل الفلسطيني والمعاناة الفلسطينية هي التي أجبرت العالم على الاعتراف بالشعب الفلسطيني وبحقوقه السياسية . نعم ، إن هذه القرارات والتوصيات لا ترق إلى طموحات الشعب الفلسطيني لأنها لا تنص على دولة فلسطينية ولا تعطيه حقا قانونيا واضحا بتأسيسها ،إلا أنها تهيئ الظروف المناسبة لتأسيس دولته وتضع قدمه على طريق الدولة .وحتى ترقى هذه القرارات والتوصيات إلى مستوى الاعتراف الواضح والمباشر بالدولة الفلسطينية المستقلة كان الأمر يحتاج مزيدا من النضال وخصوصا الدبلوماسي والسياسي لا الاكتفاء بما صدر من قرارات والمساومة عليها وتحميلها أكثر مما تحتمل والتباكي على عدم جدية المنتظم الدولي في تطبيق قراراته أو عدم إلزام إسرائيل بتطبيقها .

2-عدم جدية وارتجالية الحكومات العربية ومنظمة التحرير في التعامل مع قرارات الشرعية الدولية .

بعيدا عن خطاب التحريض السياسي ، يمكن القول إن اضطرابا شديدا شاب أسلوب تعامل العرب والفلسطينيين مع قرارات الشرعية الدولية حيث غابت الرؤية الواقعية المبنية على فهم عقلاني للقانون الدولي وللعلاقات الدولية ولميكانزمات صدور وتفسير وتطبيق القرارات الدولية .حيث لم يفصل البعض ما بين مخاطبة الجماهير الشعبية من جهة ومخاطبة المنتظم الدولي من جهة أخرى ،وجرت عملية   تسييس القرارات الدولية واستخدمها لأغراض السياسة الداخلية والتنظيمية الضيقة على حساب توظيفها دوليا  ، وتم تحميل القرارات الدولية أكثر مما تحتمل ، بل وصل الأمر بالبعض إلى حد التعامل مع مجلس الأمن أو الجمعية العامة وكأنهما دار ندوة عربية أو أحد دواويننا يدعونهما للاجتماع متى يريدون ويتجاهلونهما متى يريدون. 

 إذن بعيدا عن الديماغوجية السياسية يمكن القول إنه حتى 2002 وباستثناء قرار التقسيم رقم 181 الذي رفضه العرب ورُفض فلسطينيا بنصوص الميثاق الوطني،  لم يكن يوجد أي قرار صادر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس أو يُلزم إسرائيل بالانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة وإعطائها للفلسطينيين تحديدا ليقرروا عليها مصيرهم السياسي ! .ولن نعالج هنا قرار التقسيم ليس لأن الزمن تجاوزه  كما تزعم إسرائيل  ،بل لأنه لم يُعتمد كمرجعية أو حتى يُشار إليه فيما وقعت من اتفاقات سلام ما بيننا وبين وإسرائيل بما في ذلك  اتفاقات  أوسلو وما بعدها ،مع التأكيد على أن اكبر خطأ تم ارتكابه فلسطينيا هو القبول بمجرد الإشارة إلى  قراري مجلس الأمن 242 و 338 دون قرار التقسيم  الذي يعتبر مشروعا سياسيا واضحا يخاطب الفلسطينيين ويؤكد على حقهم بدولة خاصة بهم ،وكذا تجاهل قرار 194 (حق العودة)، كمرجعية للتسوية السلمية ، ولذا فإن ما سنتطرق إليه هو قرار 242  الصادر يوم 22/11/67 وما تلاه من قرارات وتوصيات .

لا نتجنى على الحقيقة إن قلنا  إن غالبية ما صدر عن المنتظم الدولي بخصوص ما سمي بالصراع في الشرق الأوسط بعد 1967 هي  توصيات غير ملزمة أو قرارات تباينت التفسيرات حولها -242 و338- ودون آلية للتنفيذ. كما أن مستجدات الأحداث قللت من قوة إلزامية هذه القرارات  . صحيح إن العديد من توصيات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن تعترف بحقوق للفلسطينيين وتعترف بهم كشعب بل وتعطيهم الحق بالمقاومة ،إلا أنها مع ذلك لا ترق إلى درجة الاعتراف الواضح بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراض الضفة والقطاع ،إن هذا الحق متضمن بطريقة غير مباشرة  في هذه القرارات والتوصيات ،أو بشكل أخر إن تطبيق هذه القرارات قد يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية ،فهي تشكل الأرضية والدافعية القانونية والسياسية لقيام الدولة  ،ولكن للأسف التعنت الإسرائيلي والرفض الأمريكي بالإضافة إلى التعامل العربي والفلسطيني الخاطئ افقد هذه القرارات قيمتها ، وهذا ما يفسر لنا أن إسرائيل ومعها أمريكا لم يكونا منزعجين كثيرا من هذه القرارات والتوصيات بل كان على رأس   الشروط الأمريكية للقبول بفتح حوار مع منظمة التحرير هو اعتراف هذه الأخيرة بقراري مجلس الأمن 242 و338 تحديدا .

وفي اعتقادنا إن اخطر ما صدر عن الأمم المتحدة بعد 1967 وكان أكثرها إزعاجا لإسرائيل هو القرار رقم 3379  الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 /11/ 1975 والذي اعتبر الصهيونية ( شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري ) فهذا القرار شكل ضربة موجعة لإسرائيل وللحركة الصهيونية لأنه ينسف الأساس التاريخي والديني والأخلاقي للكيان الصهيوني من حيث اعتبار العقيدة التي يقوم عليها هذا الكيان شكلا من أشكال العنصرية . وقد بقيت إسرائيل ومعها الولايات المتحدة يتحينان الفرصة لإلغاء هذا القرار وهو ما حدث بعد حرب الخليج الثانية- 1992- وانهيار المعسكر الاشتراكي وبالتالي تبدل موازين القوى داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة .

لا يعني ما سبق أن قراري مجلس الأمن 242و338 لا قيمة لهما ولا يخدما القضية الفلسطينية والعربية ، بل المقصود أن إسرائيل وأمريكا لديهم من أساليب المناورة والحجج القانونية ما يمكنهم من جعل هذين القرارين غير ذا قيمة للفلسطينيين . فعلى اثر اعتراف المنظمة بقرارات الأمم المتحدة في دورة المجلس الوطني في الجزائر 1988 صرح الناطق الرسمي باسم البيت البيض مارلين فيتزووتر (إن تطورا إيجابيا طرأ أثناء هذا الاجتماع وعلى الأخص اقتراع على القرارين 242و338) ،أما وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك شمعون بيرس فقد رد تعقيبا على إعلان الجزائر بتكرار شروط إسرائيل للاعتراف بالمنظمة وهي (القبول بقراري الأمم المتحدة 242و338 من دون إضافات أو تغيير ،والاعتراف بحق إسرائيل بالعيش بسلام ووقف الإرهاب ) ،وهو يقصد بذلك أن اعتراف المنظمة السابق كان بكل قرارات الشرعية الدولية وكان مصحوبا بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وهو ما لم ينص عليه قرار242.

من المعلوم أن القرار 242 صدر بعد حرب 67 وقرار 338 يؤكد عليه ،المهم هو قرار 242 فهذا القرار يخاطب الدول المشاركة في الحرب ويدعو  إلى:-1/ سحب القوات الإسرائيلية من أراض (الأراضي )التي احتلتها في النزاع –حرب 1967- 2/إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد أو أعمال القوة .بعد ذلك يؤكد القرار-ضمن أمور أخرى- على تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين ….)

من الواضح أن القرار يخاطب الدول المشاركة في الحرب ولا يشير من قريب أو بعيد للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني ولا لمنظمة التحرير الفلسطينية بل لم تُذكر كلمة فلسطين بتاتا في هذا القرار ،وحتى عندما تحدث القرار عن تسوية مشكلة اللاجئين لم يقل اللاجئين الفلسطينيين بل اللاجئين دون تحديد جنسيتهم.وكما هو معروف تزعم إسرائيل وأمريكا أن نص القرار هو سحب القوات الإسرائيلية من  (أراض احتلتها في النزاع الأخير) وليس ( الأراضي التي احتلتها… ) والمقصود من ذلك أن تدعي إسرائيل أنها طبقت القرار بمجرد انسحابها من أي جزء من الأراضي المحتلة ، والأخطر من ذلك عدم وصف الأراضي/أراض  بأنها فلسطينية أو حتى عربية بمعنى إسقاط هوية هذه الأرض وخصوصا الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهو الأمر الذي سمح لإسرائيل فيما بعد الادعاء بحقوق تاريخية وتوراتية في الضفة الغربية.

إذن القرار يخاطب إسرائيل وسوريا ومصر والأردن، والأرض المقصودة هي الجولان وسيناء وغزة والضفة الغربية ، وعليه فان الذين يجب عليهم المطالبة بتطبيق هذا القرار هي الدول الثلاثة المشار إليها وليس منظمة التحرير الفلسطينية المُغيبة عن القرار بل التي لم يكن قد أُعترف بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني آنذاك لا عربيا ولا دوليا .قد يقول قائل إن الاعتراف حدث عام 1974 وانه في 30/7/88 تم فك الارتباط ما بين الأردن والضفة الغربية مما يجعل المنظمة مسئولة عن الشعب الفلسطيني وعن الأرض الفلسطينية وبالتالي يمكنها أن تحل محل الأردن ومصر كمخاطب بقرار 242 و 338! ، هذا كلام صحيح ونافذ بيننا كعرب ومفهوم حسب العقلية العربية ولكن لا قيمة له في القانون الدولي ولا يؤثر على منطوق القرار 242 أو تفسيره لان منظمة التحرير ليست عضوا كامل في الأمم المتحدة، وبالتالي موقف المنظمة المطالب لإسرائيل بتطبيق قرار 242 سيكون ضعيفا لأنه موقف طرف غير معني رسميا في نظر القانون الدولي وسيكون موقف المنظمة أقوى إن كان مدعوما بموقف عربي وخصوصا من دول المواجهة. ومن هنا فأن  اعتراف المنظمة بالقرارين المشار إليهما كان مكسبا إسرائيليا أكثر مما هو مكسبا فلسطينيا وخصوصا أنه لم يقابله اعتراف إسرائيلي واضح بالانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة عام 1967 ولا اعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على هذه الأراضي .

لا يعني قولنا هذا التخلي عن المطالبة بقرار 242 أو أن ننأى بأنفسنا عنه ، بل يجب التمسك به لأنه قرار دولي يعترف بان الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان أراض محتلة وكونها كذلك فان على إسرائيل أن تطبق اتفاقيات جنيف لعام 1949 حول أسلوب التعامل مع الأراضي المحتلة وسكانها  وهذا يعني أن كل ما قامت به إسرائيل في هذه الأراضي بما في ذلك بناء جدار الفصل العنصري ،هي تصرفات غير قانونية ، كما أن الاعتراف بصفة الاحتلال  لهذه الأراضي يمنح الشعب الخاضع للاحتلال الحق باللجوء إلى كافة الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح لإنهاء الاحتلال  وتقرير المصير.الخلل لا يكمن في القرار بحد ذاته  لان القرار جاء بعد هزيمة عربية وليس بعد نصر حتى نفرض تطبيقه على إسرائيل ، إن الخلل يكمن في أسلوب التعامل العربي والفلسطيني  مع القرار وهو التصرف الذي اضعف القيمة القانونية للقرار واضعف من قوته الإلزامية ،وقد لعبت اتفاقات التسوية التي وقعتها مصر والسلطة الفلسطينية والأردن مع إسرائيل دورا خطيرا في إفقاد هذا القرار لأهميته .

هذا التعامل العربي اللاعقلاني مع قرارات الشرعية الدولية هو الذي شجع إسرائيل على الزعم بأنها نفذت قرار 242 وان هذا القرار لم يعد مرجعية مناسبة للتسوية مع منظمة التحرير وهي تبني موقفها ليس فقط من تفسيرها للقرار بأنه انسحاب من( ارض محتلة) وليس (الأراضي المحتلة) بل انطلاقا مما وقعت من اتفاقات مع مصر والأردن ومنظمة التحرير .فإسرائيل ترى أن الاتفاقات –كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو -التي وقعت مع هذه الأطراف أصبحت هي المرجعية وهي التي تحدد الحقوق والواجبات لكل طرف .فمصر عندما وقعت اتفاقية كامب ديفيد التي أعادت لها سيناء (بشروط) دون قطاع غزة وأنهت بالتالي حالة الصراع مع إسرائيل فإنما هي تعترف بان إسرائيل أوفت بالتزاماتها المنصوص عليها في قرار 242 بالنسبة للجبهة الجنوبية ،وكأن مصر هنا تقر بأن قطاع غزة ليس أرضا محتلة ينطبق عليه القرار 242 . نفس الأمر بالنسبة للأردن فعندما وقع اتفاقية وادي عربة وأنهى صراعه مع إسرائيل فكأنه يعترف بان إسرائيل أوفت بالتزاماتها تجاهه بالنسبة للقرار 242 ، أما الضفة الغربية فقد أصبحت أرضا بلا صاحب أو  مُطالب في مفهوم القانون الدولي وهذا ما جعل إسرائيل تتعامل مع الضفة وقطاع غزة كأرض متنازع عليها ، وحتى بالنسبة لمنظمة التحرير فأنها قَبِلت بإشارة غامضة للقرارين المشار إليهما كأساس للتفاوض في مدريد ثم في أوسلو بل إن اتفاقية أوسلو وفي المادة الخامسة عشر أكدت أن المرجعية في حالة حدوث أي خلافات في تفسير أو تطبيق الاتفاق هو التفاوض بين الطرفين وليس العودة للأمم المتحدة أو أية هيئة دولية ،وهذا ما يفسر لنا التأكيد الإسرائيلي المتواصل على رفض تدخل الأمم المتحدة بالمفاوضات وبالصراع بشكل عام. 

وهكذا فأن اعتراف المنظمة بقرارات الأمم المتحدة وخصوصا بالقرارين 242و338 لم يُدخل المنظمة كطرف مساو لبقية الأطراف في لعبة التسوية ، ويمكن أن نلخص أسباب عدم تثمير الموقف الفلسطيني القابل بالشرعية الدولية بالأسباب التالية : 

الأول :–إن اعتراف المنظمة بقرارات الشرعية الدولية لأول مرة جاء في زخم الانتفاضة الأولى حيث كان التأييد العالمي للفلسطينيين قويا وإسرائيل في موقف محرج ، ومن هنا لم ترغب إسرائيل ومعها الولايات المتحدة تقديم تنازلات حتى لا يظهروا بمظهر الضعيف الذي خضع لشروط الفلسطينيين ، ومن هنا كان إبداء أمريكيا للتجاوب مع الشرعية الدولية محاولة لمساعدة الإسرائيليين لامتصاص التنديد العالم بهم لا إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة .

 ثانيا :- انه جاء متأخرا ،فالاعتراف جاء والوضع العربي والفلسطيني العام ضعيفا ،فباستثناء الانتفاضة لم تشعر إسرائيل أنها مهددة بوجودها ولم تشعر الولايات المتحدة أن مصالحها مهددة ، وكان العرب في حالة من التردي في علاقاتهم مع بعضهم البعض كما كانت علاقة المنظمة سيئة مع أكثر من دولة عربية .أذن اعتراف المنظمة بإسرائيل وبقرارات الشرعية الدولية لم يأت من موقع القوة بل من موقع الضعف وكانت إسرائيل ومعها أمريكا  تدركان أن ورقة القوة الوحيدة عند المنظمة هي الانتفاضة ومن هنا عملا على التسويف والمماطلة لحين إفقاد الانتفاضة زخمها.

ثالثا : -جاء الاعتراف في ظل تحولات في النظام الدولي تؤشر على بداية انهيار المعسكر الاشتراكي ،وتفرد أمريكا  بقيادة العالم مما يعني تعاملا جديدا  مع مفهوم الشرعية الدولية بما يخدم استراتيجيتها ذلك أن قرارات الشرعية الدولية لا تطبق من تلقاء نفسها بل تحتاج إلى آليات للتنفيذ والى حشد قوى داخل الأمم المتحدة سواء للاتفاق على تفسير القرارات أو على مستوى تطبيقها ، وواقع الحال أن حلفاء الشعب الفلسطيني لم يكونوا بقوة حلفاء إسرائيل حتى يكسبوا المعركة القانونية والدبلوماسية .

رابعا:- غياب إجماع فلسطيني حول السياسة الجديدة للمنظمة سواء ما تعلق بقرارات المجلس الوطني بالجزائر  - إعلان الدولة الفلسطينية - أو مجمل ما سمي فيما بعد هجوم السلام الفلسطيني .ذلك أن قوى المعارضة كانت ضد الاعتراف بقرار 242 وضد الاعتراف بدولة إسرائيل ، بل حتى داخل المنظمة كانت ترتفع أصوات تحذر من المراهنة على السلام الأمريكي وتعارض اعتماد قراري مجلس الأمن دون غيرهم كأساس للتسوية ، وهذا الأمر أضعف من قوة خطاب السلام الفلسطيني.

خامسا:- هو ما سبقت الإشارة إليه من غياب تعامل عقلاني مع قرارات الشرعية الدولية سواء مع الأصدقاء أو مع الأعداء أو مع المحايدين داخل المنظمات الدولية ، بل لم تخف  أطراف عربية استعدادها للمساومة على هذه القرارات من اجل مصالح خاصة لها مع الولايات المتحدة ، حتى منظمة التحرير لم يكن لديها رؤية واضحة حول ما تريد من الشرعية الدولية ،وبدورها أبدت استعدادا للمساومة والتخلي عن بعض هذه القرارات . 

سادسا :- المبالغة في المناورة وخصوصا الغموض بين ما هو استراتيجي وما هو تكتيكي ، بحيث أن الأصدقاء والأعداء كانوا لا يعرفون ماذا تريد منظمة التحرير الفلسطينية وما هي سياستها الراهنة ، أحيانا نقرأ قرارات مجلس وطني تبنى على الميثاق الوطني وأخرى تبنى على قرارات المجالس السابقة وأحيانا على قرارات القمم العربية وأخرى على قرارات الشرعية الدولية الخ .

سابعا:-وجدت المنظمة نفسها في وضع لا يخلو من مفارقة ، فهي في الوقت الذي تطالب فيه بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وبمؤتمر دولي للسلام ، كانت تتعامل مع مبادرات من خارج الأمم المتحدة ، فالأمم المتحدة المعنية أولا و أخرا بالأمر ، مغيبة عن مسرح الأحداث ، كانت الدبلوماسية الفلسطينية نشطة خارج الأمم المتحدة وهامشية داخلها ، وان تبحث المنظمة عن وسطاء وتدخل في مفاوضات لتحقيق  تسوية سياسية (على أساس ) قرارات الأمم المتحدة- اتفاقية اوسلو-  معناه أن لديها استعدادا للمساومة على هذه القرارات ،هذا ناهيك عن أن المفاوضات كانت سرية وبعيدا عن الأمم المتحدة  ، فكيف تكون مفاوضات سرية ثم نقول بالشرعية الدولية ؟.

ثامنا :-اعتمدت المنظمة اعتمادا شبه كلي على مصر والولايات المتحدة الأمريكية في تفعيل عملية التسوية السلمية ، وهاتان الدولتان ابعد ما يكونا استعدادا لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ، فمصر كانت أول من خرق وأبطل قيمة قرار 242 عندما وقعت صلحا مع إسرائيل وتركت الفلسطينيين وشأنهم ، وصلحها مع إسرائيل لم يكن في إطار الأمم المتحدة بل في إطار مفاوضات ثنائية تحت إشراف الولايات المتحدة وكان من الصعب والمحرج على مصر أن تصر على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتصر على مؤتمر دولي بينما هي لم تفعل ذلك بل اعتبرت أن المفاوضات الثنائية هي التي تحدد الحقوق والواجبات ،أما الولايات المتحدة فموقفها واضح وهو نفس الموقف الإسرائيلي تقريبا . 

تاسعا : وجود خلل في الفريق المفاوض الفلسطيني ، فالمفاوضون الفلسطينيون كانوا يفتقرون إلى التكوين القانوني الدولي والى تجربة الممارسة السياسية الدولية المحنكة .ففي الوقت الذي كان المفاوضون الإسرائيليون  مصحوبين بفرق عمل رفيعة المستوى  ومن جميع التخصصات القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى النفسية ،أما على الجانب الفلسطيني وبالرغم من أن القضية مصيرية تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني فقد اسند أمر المفاوضات  لفريق محدود العدد ومتواضع التكوين  .

عاشرا :نعتقد أن هناك بعدا أخر قليلا ما يثير اهتمام الباحثين والسياسيين بالرغم من أهميته ،ويتعلق بالتحول الذي طرأ على مفهوم الشرعية الدولية بفعل التحول في النظام الدولي، ذلك أن الولايات المتحدة - ومعها أو في داخلها إسرائيل - ترى أن شرعية النظام الدولي المنهار وما صدر عن هذه الشرعية من قرارات وتوصيات ومفاهيم، لم تعد صالحه كشرعية للنظام الدولي الجديد -وليس من المقبول في نظر أمريكا أن يُسير النظام الدولي الجديد وأن تحُكم قائدة هذا النظام، بقرارات الشرعية الدولية للنظام السابق حيث صدرت القرارات بفعل ثقل وتأثير القطب المنهار -الاتحاد السوفيتي وحلفائه-.وبمعنى آخر أنه لا يمكن للمنتصرين الذين يؤسسون النظام الدولي الجديد أن يلزموا أنفسهم بقرارات وضعها المنهزمون أو كان لهم التأثير الكبير في صدورها، ويدخل ضمن هذه القرارات كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، سواء تلك الصادرة عن مجلس الأمن مثل قرار 242 أو الصادرة عن الجمعية العامة مثل قرار التقسيم والقرارات التي تتحدث عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في الكفاح المسلح لاستعادة حقوقه المشروعة أو قرار مماهاة الصهيونية بالعنصرية.

وهكذا فعندما يتحدث الفلسطينيون والعرب ومن والاهم ،عن الشرعية الدولية، فإنهم  يتحدثون  عن شرعية سقطت في نظر الولايات المتحدة و إسرائيل، أو عن شرعية من حق المنتصر والمؤسسون للنظام الدولي الجديد أن يأخذوا منها ما يريدون ويتجاهلون او يلغون ما يرونه غير متناسب مع مصالحهم ، ومن هنا يمكن أن نفهم الحملة الشرسة التي قادتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية داخل أروقة المنتظم الدولي لإلغاء قرارات الشرعية الدولية السابقة حول فلسطين أو إضعاف قيمتها القانونية.

ولا غرو إذن أن للولايات المتحدة وفي داخلها إسرائيل فهم خاص للشرعية الدولية، وهي شرعية دولية تنبع من الواقع ومستجدياته،شرعية الأقوى وليست الشرعية الدولية المنهارة التي كانت تناصر الضعفاء أو على الأقل تعبر عن توازن في التعامل مع الدول، وهذا الأمر هو الذي يفسر ما سبق ذكره،وهو تهرب الولايات المتحدة وداخلها إسرائيل من اعتبار قرارات الشرعية الدولية ملزمة والمرجع الوحيد والرئيسي للتسوية.

مزالق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

اليوم ومع العودة الفلسطينية المكثفة إلى الشرعية الدولية بسبب تعثر المفاوضات وتهرب إسرائيل من التزاماتها ،يحتاج الأمر إلى درجة كبيرة من العقلانية والتمعن الحصيف قبل طرح أي موضوع على مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية، فالأمر لا يتعلق بتحقيق انتصارات شخصية لممثلي المنظمة بالأمم المتحدة ولا بتزايد عدد قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة المؤيدة لحقوقنا ، بل بفعالية ومصداقية هذه القرارات – التوصيات – في ظل التحول الذي تعرفه الشرعية الدولية .الخشية أن يؤدي كثرة القرارات غير الملزمة إلى تغييب القرارات الملزمة ، وبالتالي يتم الانشغال بـ /والاشتغال على قرارات غير ملزمة وتوصيات على حساب القرارات السابقة وعلى حساب أشكال أخرى  من النضال ومن العمل السياسي والدبلوماسي . وفي هذا السياق ينتابنا قلق من امتناع المجموعة الأوروبية عن التصويت على قرار إدانة بناء إسرائيل للجدار العنصري ،وقلق أكثر حول إحالة الموضوع لمحكمة العدل الدولية  من طرف نفس المجموعة.

فما هي الحكمة وراء إحالة مسألة الجدار الأمني من الجمعية العامة إلي محكمة العدل الدولية؟ وهل درس الوفد الفلسطيني والوفود العربية جيدا النتائج المترتبة على إحالة الملف لمحكمة العدل الدولية ؟ وهل تهيأ الفلسطينيون جيدا للمواجهة القانونية والسياسية التي ستجرى في محكمة العدل الدولية ؟ وما الذي ننتظره من محكمة العدل الدولية في ظل الأجواء الدولية الراهنة ؟.

 أولا : عندما نقبل بأن تنظر محكمة العدل الدولية بمدى شرعية بناء جدار الفصل العنصري ،معناه أننا أنسقنا وراء الطروحات الإسرائيلية التي تزعم بان الضفة وغزة أراض غير محتلة بل متنازع عليها ،فالرأي الذي ستقدمه المحكمة حول شرعية أو عدم شرعية الجدار هو رأي حول هل الضفة وغزة ارض محتلة أم لا.أو بصيغة أخرى يتم الانتقال من تطبيق قرارات شرعية دولية – قراري مجلس الأمن واتفاقات جنيف - إلى البحث حول شرعية هذه القرارات أو مدى انطباقها على الضفة وغزة.

ثانيا: المحكمة ستصدر رأيا استشاريا غير ملزم ( تفتي ) حول قانونية بناء الجدار ،فيما هناك اتفاقات جنيف لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ، واضحة من حيث عدم شرعية إحداث أي تغييرات تمس الأرض والسكان في المناطق المحتلة . 

ثالثا : الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة قد يستغرق عدة اشهر ، وهي المدة الزمنية التي يريدها شارون لإكمال بناء الجدار .

رابعا : الى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية لن يكون بمكنة الفلسطينيين التحرك دوليا ضد بناء الجدار وضد السياسة الاستيطانية الإسرائيلية .

خامسا :  لا نريد أن نشكك بنوايا المجموعة الأوروبية ،ولكن إذا ما ربطنا بين ما صرح به المندوب الأوروبي في المنطقة  قبل أيام بأنه يتفهم دوافع بناء إسرائيل للجدار ، وإحالة موضوع الجدار لمحكمة العدل بعد ان امتنعت المجموعة الأوروبية عن التصويت في الجمعية العامة عندما عرض موضوع الجدار للتصويت،فأن الأمر يدعو للريبة والحذر الشديد .

سادسا: حسب المادة 38 من قانون المحكمة ،تطبق المحكمة عند النظر بقضية ما :

أ‌-
الاتفاقات الدولية العامة والخاصة المعترف بها من جانب الدول المتنازعة .

ب‌-
العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.

ت‌-
  مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحضرة.

ث‌-
أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام.

فنظرا لأن خلفية النزاع هو مدى إلزامية الاتفاقات الدولية العامة والخاصة ، وحول تفسيرها سواء كانت قراري مجلس الأمن أو اتفاقية اوسلو،فأن جدلا قويا سيدور حول مدى صلاحية القرارات المشار إليها كأساس للتسوية ،وجدلا أقوى حول تفسيرها وخصوصا تفسير القرار 242 ، وتفسير الحق بالمقاومة ،ومفهوم الدفاع عن النفس، ولصعوبة التوصل لتفسير متفق عليه ،فالمرجح أن تحكم المحكمة بمقتضى مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحضرة .وفي هذه الحالة سيؤثر البعد الحضاري على قضاة المحكمة الذين سيكونون في غالبيتهم من المنتمين للأمم المتحضرة الذين لديهم أفكار مسبقة حول الإرهاب وإسرائيل واليهود ،بالإضافة إلى سابقة امتناع المجموعة الأوروبية عن التصويت على قرار الإدانة في الجمعية العامة  .

سابعا : من المعلوم أن المحكمة ستصدر رأيا استشاريا حول الموضوع ، وهذا الرأي قد يأخذ احد الاحتمالات التالية :-

1:ستقول المحكمة بأن بناء الجدار تصرف غير شرعي لأنه بني على ارض محتلة الأمر الذي  يتناقض مع اتفاقات جنيف ومع قراري 242 و 338 ، ومع الاتفاقات الموقعة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومع عملية السلام برمتها.

2 : أن بناء الجدار أمر مشروع ومن حق إسرائيل أن تمارس حقها بالدفاع عن النفس وقد يتم الربط ما بين بناء الجدار ومحاربة الإرهاب ، وربما يذهب الأمر إلى حد اعتبار بناء الجدار أمر سيادي بالنسبة لإسرائيل من منطلق انه بني في أرض تخضع للسيادة الإسرائيلية أو في ارض متنازع عليها في نظرهم.       

3 : قد تكون صيغة غامضة ومبهمة لا تحسم بالأمر ، فتتحدث عن عدم الشرعية القانونية لبناء الجدار ولكن تجد لإسرائيل عذرا لأسباب قانونية وسياسية أيضا.وقد سبق لمحكمة العدل الدولية أراء استشارية مبهمة فسر كل طرف حسب مصلحته ، ومثال ذلك الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية بالنسبة لقضية الصحراء الغربية. 

نحن أمام ثلاثة احتمالات ،وسنفترض  أفضل الاحتمالات وهو الاحتمال الأول ،الذي سيؤكد على عدم شرعية بناء الجدار الأمني ، ولكن ما قيمة رأي استشاري غير ملزم أمام عشرات القرارات وبعضها ملزم، لم تلتزم بها إسرائيل ؟ هذا الرأي الاستشاري لن تصبح له قيمة إلا إذا تمت إحالته إلى مجلس الأمن لصدور قرار ، وآنذاك قد تستعمل أمريكا حق النقض أو يصدر قرار يضاف لغيره من القرارات . 

ولكن في المقابل ... ماذا لو كان الرأي الاستشاري مؤيدا لإسرائيل – الاحتمال الثاني-  أو كان مبهما –الاحتمال الثالث- ؟ في هذه الحالة سيكون الموقف الفلسطيني صعبا جدا لان الأمر لن يقتصر على شرعنة بناء الجدار بل سيعزز الطرح الإسرائيلي بان الضفة وغزة ليست أراض محتله وان من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

ثامنا: ليس على الفريق الذي سيترافع أمام المحكمة إلا التمسك 0بكل قرارات الشرعية الدولية وباتفاقات جنيف ، ولا يقتصر على قراري مجلس الأمن 242 و 338 ،لأن القضية محل النزاع لا تقتصر في أبعادها على الجدار بل تمس مدى انطباق الشرعية الدولية على الحالة الفلسطينية ،وتتعلق أيضا بتفسير قرارات الشرعية الدولية.

تاسعا: على الفريق الذي سيترافع أمام المحكمة الدفع بان عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين ، يعني العودة مجددا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا اتفاقات جنيف لعام 1949 وقرار التقسيم لعام 1947 وقرار حق العودة لعام 1949  وقراري مجلس الأمن 242 و 338 وكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة  حتى تاريخه.

وعليه ... وحيث جرى ما جرى ،فالمطلوب من القيادة الفلسطينية حشد كبار فقهاء القانون الدولي وفقهاء في علم السياسة للمرافعة أمام محكمة العدل الدولية ، لأننا كما سبق الذكر أمام شرعية دولية قيد التأسيس وأمام تحولات عميقة في القانون الدولي والعلاقات الدولية ،ولن يفيدنا كثيرا أن نقتصر في مرافعتنا أمام  المحكمة- من خلال من سينوب عن الفلسطينيين- على رزمة قرارات الأمم المتحدة السابقة أو نصوص اتفاقات جنيف أو نصوص ميثاق الأمم المتحدة .       

خلاصة

مع عدم إنكار الوضع الحرج الذي كان عليه المفاوض الفلسطيني عند انطلاق ما يسمى مسلسل السلام ، إلا أننا نعتقد أن خللا صاحب المفاوضات ولازم الاتفاقات الموقعة ما بين منظمة التحرير وإسرائيل ،وهو عدم تمسك  الطرف الفلسطيني تمسكا قويا بالمرجعية الدولية كأساس لما يوقع من اتفاقات ،لقد هيمن الهاجس السياسي الظرفي عند المفاوض الفلسطيني  على الجانب القانوني وعلى ما هو مصيري ، ذلك أن تراجع الشرعية التاريخية والشرعية الثورية في هذه المرحلة ، كان يتطلب التمسك بالشرعية الدولية دون أي مساومة عليها خصوصا أنها شرعية دفعنا ثمنا لها ثلثي أرض فلسطين التاريخية .وهذا الخلل لاحظناه من خلال غياب القانونيين الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات وغياب التنصيص الواضح في اتفاقية أوسلو على إحالة أي خلاف في التفسير إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ، بل نصت المادة الخامسة عشر من الاتفاقية على أن الخلاقات تحل من خلال التفاوض بين الطرفين ،وهذا يعني جعل المفاوض  الفلسطيني كالغريق الذي يتشبث بشعر رأسه !، بالإضافة إلى ذلك اعتمد المفاوضون الفلسطينيون على الخبرة التفاوضية المصرية ،وفرق كبير جدا ما بين الوضع الفلسطيني والوضع المصري ،وكما هو معروف فإن اتفاقات كامب ديفيد لم تجر تحت إشراف الأمم المتحدة ولا في إطار تطبيق حقيقي لقرارات الشرعية الدولية بل كانت مرجعيتها تفاوضية ،عسكرية وسياسية، وكانت الأمم المتحدة مغيبة عن المفاوضات .

ومع ذلك فإن ما وقعته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل من اتفاقات ليس باتفاقات دولية أو اتفاقات دولة ، بل هي اتفاقات يحكمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، وفي حالة عدم تطبيق الاتفاقات الموقعة تعود القضية لنقطة المنطلق وهي قضية شعب خاضع للاحتلال وتعود الأمم المتحدة كحَكم في الموضوع وهذا يعني أن قرارات الأمم المتحدة حول فلسطين- وخصوصا قرار التقسيم 181 وقرار عودة اللاجئين  وقراري مجلس الأمن 242 و 338–ما زالت سارية المفعول ويمكن للشعب الفلسطيني والدول العربية المعنية أن تعيد تفعيل هذه القرارات ،بل يمكنهم أن تصرفوا عقلانيا أن يمارسوا حقهم المشروع بمقاومة الاحتلال.[/QUOTE]

